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 إن مــن المــبــادئ المــقــررة فــي الــقــانــون الــدولــي مبدأ 
المساواة في السيادة بين جميع الــدول، وقد أكدت 
الأمــم المتحدة فــي ميثاقها على هــذا المــبــدأ (المــادة 
بــتــقــريــرهــا تعمل  الــبــنــد الأول)، وذلــــك  الــثــانــيــة – 
الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها وفق عدد من 
السيادة  المــســاواة في  المــبــادئ، في مقدمتها مبدأ 
بين جميع الدول، ومفاد هذا المبدأ أن الدول جميعاً 
متساوية فــي الــحــقــوق والــواجــبــات أمـــام الــقــانــون، 
بــغــض الــنــظــر عــن حــجــم الــــدول أو عـــدد سكانها 
أو قـــوتـــهـــا ومــكــانــتــهــا الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
الدولة تعني استقلالية  والاقتصادية، وأن سيادة 
ــافـــة شـــؤونـــهـــا الــداخــلــيــة  الــــدولــــة فــــي مـــمـــارســـة كـ
والخارجية والتعبير عن إرادتها الذاتية والخضوع 
المــبــاشــر لأحــكــام الــقــانــون الــدولــي ومـــن معطيات 
ومظاهر السيادة امتلاك الدولة لكل مقومات القوة 
أمنها واستقلالها وبقائها ومواجهة كل  لحماية 
مـــحـــاولات المــســاس بــاســتــقــلالــهــا وســيــادتــهــا في 
الــقــانــون الــدولــي، والتي  الــتــي لا يحظرها  الــحــدود 
القوة  التهديد باستخدام  تتمثل أساسا في عدم 
أو اســتــخــدامــهــا فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة إنـــفـــاذاً لما 
الــرابــع مــن ميثاق  الثانية فــي بندها  المـــادة  تــقــرره 

أنــواع  المتحدة، وكذلك عــدم استخدام بعض  الأمــم 
الأسلحة المحرمة دولــيــا كقاعدة عــامــة، واحــتــرام 

القانون الدولي الإنساني.
ــن الــحــقــوق الــســيــاديــة الــطــبــيــعــيــة والــقــانــونــيــة  ومــ
الأساسية المقررة في مختلف النظم القانونية، بما 
فيها النظام القانوني الدولي، حق الدفاع الشرعي 
عن النفس، وهــو المبدأ الــذي أكــدت عليه المــادة 51 
من ميثاق الأمم المتحدة بتقريرها أن لكافة الدول 
الدفاع عن نفسها (بمفردها،  الطبيعي في  الحق 
أو بطريقة جماعية، أي متحالفة مع دولة أو دول 
إذا وقــعــت ضحية عــــدوان مسلح فعلي،  أخــــرى) 
ــاع الــشــرعــي وفــــق الــضــوابــط  ــدفـ ــارس حـــق الـ ــمـ ويـ

المستقر عليها، والتي تضمنتها المادة 51 المشار 
إليها، والمتمثلة أساسا في أن يحاط مجلس الأمن 
علما بأعمال الدفاع وأن تتوقف هذه الأعمال فور 
تــدخــل مــجــلــس الأمــــن بــالــتــدابــيــر الـــلازمـــة ووقـــف 

العدوان.
الشرعي  الدفاع  الدولة حقها في  تمارس  وحتى 
لكل  امــتــلاكــهــا  وقــانــونــيــا  المــفــتــرض طبيعيا  مــن 
الشرعي،  للدفاع  والكافية  اللازمة  القوة  مقومات 
أحــد، لا  ينكر  لم  ولذلك  العدوان الأجنبي،  لرد  أي 
تـــزود قوتها  أن  الــدولــة فــي  فقها ولا عــمــلا، حــق 
العسكرية بكل أنواع الأسلحة، عن طريق الإنتاج 
بالقدر  المنتجة، وتطويرها  الـــدول  مــن  الــشــراء  أو 
ــقــــوة الــعــســكــريــة  ــ ــذي يــمــكــنــهــا مــــن مـــواجـــهـــة ال ــ ــ ال
للمعتدي، ويتم كل ذلك في حدود ما هو مشروع 
الدمار  أسلحة  الدولية، واستبعاد  الاتفاقات  وفق 
ــامـــل، ذلــــك مـــع مــلاحــظــة أن مــحــكــمــة الــعــدل  الـــشـ
ــــول اســـتـــخـــدام الـــســـلاح  ــا حـ ــتـــواهـ الـــدولـــيـــة فــــي فـ
ــام 1996 لــم تــقــرر بــــرأي نــهــائــي عــدم  الـــنـــووي عـ
لرد عدوان  النووي  السلاح  مشروعية استخدام 
نــووي، أو متى كان ذلك ضروريا لازمــا للحفاظ 
وأكــدت على ضــرورة  الــدولــة وبقائها،  على حياة 

القانون  فــي  المــقــررة  والــضــوابــط  المعايير  مــراعــاة 
الدولي الإنساني. وإذا كان هذا هو منطق القوانين 
أكــدت على  الشريعة الإسلامية قد  الوضعية فإن 
الحق في إعداد القوة المستطاعة لإرهاب العدو أي 

لردع العدو ومنعه من العدوان.
وعلى هذا فإن قيام الدولة بشراء أو بإنتاج أسلحة 
والدخول في تحالفات دفاعية جماعية (مثل حلف 
التعاون الاقتصادي والدفاع  الأطلنطي واتفاقية 
العربي المشترك) وثنائية، لتتوافر لديها قدرة رد 
أي عدوان ومواجهة أي تهديد خارجي باستخدام 
القوة العسكرية ضدها، هو من الأمور المشروعة 
الدولية  القانونية  الــحــدود  أن ذلــك قد تم في  طالما 
إلى تهديد دول أخرى،  المقررة، ولم يؤد صراحة 
وذلــك كله استنادا إلى حقها السيادي في تأمين 
حدودها وإقليمها وسلامة شعبها واستقراره، 
ولا يدحض في ذلك ما قد تراه دولة أو دول أخرى 
خصم أو غير خصم فــي تسلح دولــة مــا تهديدا 
إذ ليس مــن حقها الاعــتــراض، باعتبار ذلك  لها، 
يــعــد تــدخــلا فـــي الـــشـــأن الــداخــلــي لــلــدولــة المعنية 
طالما لم يصدر عن هذه الدولة أية مظاهر للتهديد 

باستخدام القوة ضد الدولة المعترضة. 

حــق الــدولــة فـي التسلــح

تناقلت وسائل ا8علام مؤخرM خبر شراء دولة قطر صفقة 
400»، وعبرت بعض صحف دول الحصار  سلاح روسي «اس 
بأن اقتناء دولة قطر لSسلحة بشكل مستمر يهدد أمن 
المنطقة واستقرارها، فهل على الدولة أية قيود قانونية 

بشأن تزويد جهازها العسكري باDسلحة؟.

د. محمد بن عبدالعزيز الخليفي

الشريعة الإسلامية  أكدت 
الحق في إعداد القوة 

المستطاعة لإرهاب العدو  
ومنعه من العدوان


